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 فى شان طلب الافادة بالرأى فى –مجلس ادارة الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات        

مدى جواز صحة اصدار بیان من سجل الوكلاء التجاریین اذا م ا طل ب الاس تعلام م ن الغی ر ع ن               

  .لشركة اجنبیة قید وكیل تجارى 

  

  

  

 ان الم شرع بع دما ح دد    ١/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى        

 الوس اطة الا بع د      یھم مزاولة اعمال الوكالة او      المقصود بالوكلاء والوسطاء التجاریین ، حظر عل      

ان شاء مكات ب    القید فى السجل المعد لھذا الغرض ، كما حظ ر عل ى ال شركات والمن شآت الاجنبی ة                   

خ  دمات علمی  ة او فنی  ة او است  شاریة او غیرھ  ا وك  ذا ممارس  ة اى عم  ل م  ن اعم  ال الوكال  ة او         

الوساطة التجاریة الا من خلال وكیل او وسیط تجارى مقید بسجل الوكلاء والوسطاء التجاریین ، 

 الت ى  وألزم الوكیل التج ارى بام ساك دف اتر منتظم ة تت ضمن بیان ات ص حیحة مقی د بھ ا العم ولات           

المودع ة بھ ا بغ رض المراجع ة ، كم ا اوج ب علی ھ ان یخط ر الجھ ة الاداری ة                       تستحق لھ والبنوك  

توق ف الوكی ل   : المختصة خلال ثلاثین یوما على الاكث ر م ن ت اریخ ح دوث اح د أم رین ، أولھم ا                     

ح صل  التوكیلات التجاری ة الجدی دة الت ى ی    : ثانیھما  . التجارى عن ممارسة نشاط الوكالة التجاریة       

علیھ  ا والتع  دیلات الت  ى تط  رأ عل  ى البیان  ات الخاص  ة ب  التوكیلات التجاری  ة المقی  دة بال  سجل س  یما 

خ  اص بن سبة العمول  ة او مق دارھا ، وان  ھ حرص ا م  ن     م ایتعلق منھ ا ب  أى تع دیل او اتف  اق منف صل    

المشرع عل ى الحف اظ عل ى الاس رار التجاری ة لل وكلاء والوس طاء ش دد عل ى س ریة البیان ات الت ى                  

یتضمنھا سجل الوكلاء والوسطاء التجاریین بان حظر الاطلاع علیھا من غیر القائمین على تنفیذ              

احكام ھذا القانون واوجب على كل من اطلع بحكم وظیفتھ على السجل او البیان ات المتعلق ة ب ھ او         

ل المشار الیھ المكاتبات بین طالبى القید او تعدیل البیانات او التجدید وبین الادارة المختصة بالسج    

بھذا القانون او بین ھذه الادارة والوكلاء او الوس طاء التج اریین ، ان یراع ى ال سریة الت ى ینبغ ى          

كفالتھا لھذه البیانات والمعلومات ، وعاقب كل من یفشى سریة ھذه البیان ات بالعقوب ة المن صوص             

  .من قانون العقوبات ) ٣١٠(علیھا بالمادة 

  

عمومیة ان الاسرار التجاریة المشار الیھ ا ف ى الاحك ام المتقدم ة       كما استظھرت الجمعیة ال     

 كل المعلومات التجاری ة الت ى تعط ى لل شركة می زة تناف سیة ، وھ ى ت شمل                – بصورة عامة    –ھى  



 

اسالیب الشركة فى البیع والتوزیع والتعرف عل ى خ صائص الم ستھلكین واس تراتیجیات الاع لان                

م  ن الام  ور ذات   والعم  ولات وطرائ  ق ال  صنع وغی  ر ذل  ك والاش  ھار وق  وائم الم  وردین والزب  ائن 

ال  صلة والت  ى تنف  رد ك  ل ش  ركة فیھ  ا بأس  الیبھا الخاص  ة ، وم  ن المق  رر ان تحدی  د المعلوم  ات او      

البیان  ات الت  ى تع  د أس  رارا تجاری  ة تختل  ف بح  سب ظ  روف ك  ل حال  ة عل  ى ح  دة ، وان ھن  اك م  ن   

نھ ا م ن أج ل حمای ة جمھ ور الن اس م ن              البیانات والمعلومات ، یجب بح سب طبیعتھ ا الاف صاح ع          

) ٢٧(المستھلكین او المتعاملین مع الوكلاء والو سطاء التجاریین ، ومن ثم فانھ ولئن كانت المادة   

المشار الیھا قد جاءت بصیغة العموم فیما أس بغتھ م ن حمای ة ل سریة البیان ات والمعلوم ات المقی دة            

ذه الحمایة فى حقیقة الامر مقی دة بح سب الغ رض           بسجلات الوكاء والوسطاء التجاریین ، الا ان ھ       

من الحمایة الجنائیة المقررة لھا ، ومن ثم فھى تقتصر على البیانات والمعلومات الخاصة بالوكیل       

او الوسیط التى تدل على حجم تعاملاتھ وعمولاتھ وغیرھا مم ا یمنح ھ می زة تناف سیة ع ن غی ره ،                

ى تتعل ق بماھی ة ن شاطھ ب صفة عام ة وعنوان ھ ون وع           أما ما ع دا ذل ك م ن بیان ات ومعلوم ات والت              

الوك الات الحاص  ل علیھ  ا ونطاقھ  ا المك انى والزمن  ى واس  ماء ال  شركات الاجنبی ة الت  ى یمثلھ  ا ف  ى    

ذل ك  ) ٢٧(ریة المنصوص علیھ فى المادة سمصر والسلع التى یتعامل بھا ، فانھا لا تخضع لقید ال     

 مصلحة وصفة فى طلبھا ، سیما وان ھ ذه البیان ات   لان طبیعتھا تقتضى الافصاح عنھا لكل من لھ   

مما یتعین بحسب طبیعتھا ان یتم اشھارھا عند القید فى السجلات المخصصة لذلك ، ومن ثم فانھا              

  .تتوافر لھا صفة العلانیة بالفعل 

  

وحیث تبین ان ھناك طلبات قدمت الى الادارة العامة ل سجل ال وكلاء التج اریین بالھیئ ة ،                 

 ، ھل ب بع ض البیان ات ع ن بع ض ال وكلاء التج اریین فیم ا یتعل ق باس م ال شركة الموكل              فى شأن ط  

والاستفسار عن بعض الشركات الاجنبیة وما اذا كانت مسجلة فى مصر من عدمھ ، فان ذلك مم ا    

یجوز الافصاح عنھ متى توافرت للطالب الصفة والمصلحة ف ى طلب ھ ، وم ن ث م فان ھ یتع ین عل ى          

وم بتلبی   ة ھ   ذه الطلب   ات وان تف   صح ع   ن البیان   ات والمعلوم   ات المطلوب   ھ او  ھ   ذه الادارة ان تق   

  .المستفسر عنھا فى حدود الضوابط المشار الیھا فیما تقدم 

  

   )٤٧/١/٢٨٧:  ملف رقم – ٦/٣/٢٠١١:  بتاریخ -٧١: فتوى رقم ( 

  

  




